
المحاضرة  السابعة 
المحرمات الضرب الثاني 
من ملك أخت زوجته : 
الحكم : صح النكاح ولا يطؤها   حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها 
[bookmark: _GoBack]المسألة الثانية التي تجب فيها العدة للرجل 
من ملك أختين : 
الحكم : صح العقد – له وطء أيهما شاء – تحرم به الاخرى 
لا يجوز الجمع بين الأختين حتى يحرم الموطوءة :
بالإخراج عن ملكه 
ولا تحل له واحدة منهما حتى تحرم الاخرى 
من تزوج بعد استبراء : فلا يصح قبله 
هو : براءة الرحم الحل يتوقف على الاستبراء 
المسألة الرابعة على وجوب العدة للرجل 
ليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع : 
لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات اجماعاً 
الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وكان تحته عشرة نسوة  أمسك أربعاً وفارق سائرهن  )
المسألة الثالثة مما تجب فيه العدة على الرجل 
من طلق واحدة من نهاية جمعه حرم عليه تزويج بدلها حتى 
تنقضي عدتها نص عليه 
إذا كان الطلاق بائناً أو فاسخاً :
عند مالك والشافعي :
الحكم :  لا يحرم 
إن رجعياً فلا يجوز إجماعاً 
ولعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين : 
على قول عمر وعلي ومذهب أبي حنيفة والشافعي :
الحكم :
جواز الجمع بين اثنين 
أما من نصفه حر فاكثر جمع ثلاث 
ما كان تحريمه لعارض يزول :تحرم :
المعتدة من الغير :
قال ابن رشد : أتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة 
سواء كانت عدة :
حيض – حمل – عدة أشهر 
الدليل : قوله تعالى (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )
أجمع أهل العلم : لا يصح العقد في مدة العدة لأنها فرض من الله 
معنى دليل  الآية : لا تحققوا العزم على عقدة النكاح حتى تنقضي العدة 
المستبرأة من غيره : إنها  في معنى المعتدة :
لا يؤمن أن تكون حاملاً فيختلط النسب 
الزانية على زاني وغيره : حتى تتوب وتنقضي عدتها 
إذا علم زناها 
الدليل : قوله تعالى (وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)     
بوضع حمل من زنا أو موطوءة بشبهة حملت منه 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا توطأ حامل حتى تضع)
الدليل من الكتاب قوله تعالى (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ) 
حكم توبتها : الندم – الاستغفار – العزم على أن لا تعود
إن زنت امرأة رجل قبل الدخول أو بعده :
الحكم : لم يفسخ النكاح 
على قول عامة أهل العلم 
إذا علم من أمته الفجور : فلا يطؤها حتى تتوب وتستبرئ 
المطلقة ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره : 
بنكاح صحيح 
أي: تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره 
أي: غير المطلق 
الدليل : قوله تعالى ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ) 
المحرمة حتى تحل من احرامها : المقصود هو التحلل الثاني 
قال : مالك والشافعي وجمهور العلماء : 
أي : يحرم على المحرم أن يعقد النكاح في حال إحرامه 
أن فعل : 
على قول : عمر وعلي وابن عمر 
الحكم : النكاح باطل 
الدليل : لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يُنكح المحرم ولا يَنكِح 
ولايخطب )
لا يعقد المحرم بحج أو عمرة لنفسه 
لا يتولى العقد لغيره 
لا يطلب امرأة للنكاح بولاية أو وكالة :
لأن الاحرام يمنع الوطء ودواعيه 
لا ينكح كافر مسلمة : حتى يسلم 
الدليل قوله تعالى (ولَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتى يُؤْمِنُوا )
أي : لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المشركات حتى يؤمنوا 
لقوله تعالى (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ)
لا ينكح مسلم ولو عبداً كافرة : 
على اتفاق العلماء : لا يجوز للمسلم نكاح :
المجوسية – الوثنية – اللاتي لا كتاب لهن 
الدليل (ولَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِاتِ حتى يُؤْمِنَ)
دلت الآية على تحريم المشركة 
إلا حرة كتابية : حل نساء أهل الكتاب 
يشترط أبواها كتابيان 
لو ولدت بين كتابي وغيره ؟
الحكم : 
الدليل : قوله تعالى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ)
أي : العفائف واباحة الكتابية دون المشركة 
أهل الكتاب هم : اليهود – النصارى – السامرة 
لا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة :
أي لا يحرم عليه ولا يصح إلا بشرطين :
لشاب : العنت– عجز الطول :عدم وجود المال الذي يكفي لنكاح حرة 
للكبير تباح : لحاجة المتعة –الخدمة –الخوف من العنت –عجز الطول 
للأسباب الاتية : 
كبيراً–مريضاً –زوجته صغيرة – غائبة – مريضة –
يعجز عن طول : أي عن مهرها 
الدليل :(ومن لم يستطع منكم طولاً ) أي : فضلاً وسعة وقدرة 
أن ينكح المحصنات الحرائر 
في قوله تعالى ( فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ) 
أي : يتزوج من الإماء المؤمنات بشرط العجز عن ثمن الأمة 
قال البعض :لا  يشترط  
وقال البعض كذلك : لا يبطل أن أيسر ونكح حرة عليها 
لا ينكح عبد سيدته ) ولو ملكت بعضه :
السبب: أن أحكام الملك والنكاح تتناقض 
الحكم : نكاح المرأة عبدها : باطل  : لأنها كونها مملوكها وزوجها وسيدته 
ولا ينكح سيد أمته ) قولاً واحداً :
لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة  أي لا يجتمع معه أضعف منه لا يرد الأضعف على الأقوى 
منع من ذلك للتنافي كونه سيدها وبعلها 
النكاح يوجب للمرأة حقوقاً ويمنعه ملك اليمين من ذلك 
فلا يصح مع وجود ما ينافيه  
للحر نكاح أمة أبيه ) ؟
لأنه لا ملك للابن فيها أشبه بالأجنبي 
سؤال :
إذا توفى الأب هل يجوز له ذلك ؟ وما حكم النكاح إذا تزوج منها ؟ 
الجواب : بطل النكاح أو أنفسخ النكاح 
أن ملكه جزءاً من ماله بغير أرث أو ملكه ماله :
عند الجمهور : انفسخ النكاح 
دون نكاح أمة ابنه 
على قول مالك والشافعي : لا يصح نكاح أمة ابنه 
ليس للحرة نكاح عبد ولدها )
القول الأول : لمالك والشافعي :
الحجة :
أنه ملك زوجها أو بعضه : انفسخ النكاح 
القول الثاني : 
ابن رشد :
للحرة نكاح العبد : إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها 
الحجة : 
الأولاد يتبعون الأم :إذا كانت :
رقيق : يكونوا أرقاء 
حرة : يكونوا احرار 
للعبد نكاح أمة ولو لابنه )
أي : للعبد نكاح أمة ابنه :
السبب : أن الرق قطع ولايته عن ولده وماله 
أصبح كالأجنبي منه 
للأمة نكاح عبد ولو لابنها ) 
السبب: لمساواتها له في الرق 
لقطع التوارث بينها وبين ابنها كالأجنبي لها 
إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر :
الحكم : انفسخ النكاح 
لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فأزاله 
أوملكه : بهبة : انفسخ النكاح 
أو ملك ولده الحر  : أي: ملك ولد أحد الزوجين الآخر :
انفسخ النكاح 
ملك مكاتبه : مكاتب أحد الزوجين : ولد الزوج الآخر 
أو بعضه بميراث أو غيره : انفسخ النكاح 
المكاتب : هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر
عند مالك والشافعي : 
لا ينقضي بهذا الفسخ عدد الطلاق :أي: لم يحسب بتطليقه 
الحجة : 
أنه لم يلفظ بطلاق :صريح ولا كناية 
من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين : هذا ضابط :
كالمعتدة – الزانية – المطلقة ثلاثاً أي : 
المحرم نكاحها من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الابناء :
حرم وطؤها بملك يمين 
من جمع بين محللة ومحرمة في عقد : صح فيمن تحل 
مثال : 
حرة وأمة : صح في الأمة 
أخت وأجنبية : صح في الاجنبية 
لو تزوج أيم  ومزوجة  في عقد : 
صح في الأيم : هي من لا زوج لها 
لا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره : 
إن كان قد نكح انفسخ نكاحه عن المرأة 
إن كان قال إنه رجل لم ينكح إلا  امرأة 
fajr.a

